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Abstract: 

This study aims to highlight the impact of khul' (divorce at instance of wife who pays 

compensation) due to terminal illness on inheritance. Considering that a valid marriage contract is 

one of the factors for inheritance, such factor is terminated through divorce, and the spouses do not 

inherit from each other, except in the case of a fatal illness. This exception exists due to the accusation 

of escaping inheritance obligations. Khul’ divorce in the context of a terminal illness is subject to the 

idea of relinquishing inheritance rights. The study consists of an introduction and two sections. 

Section one discussed khul’ divorce impact on the husband's inheritance in terminal illness. Section 

two explored khul’ divorce impact on the wife's inheritance and the inheritance of other heirs. The 

inductive-analytical approach was adopted. The study results showed that fatal illness provided 

grounds to challenge patient’s actions as a means of escaping inheritance obligations and protecting 

heirs rights. Jurists agree regarding the validity of the wife's request for khul’ divorce in cases of fatal 

illness, but they differ in determining the amount of compensation for such divorce on grounds of 

prioritizing self-interest over heirs rights.  
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 على التوارث بين الزوجين مرض الموت أثر الخلع في
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Dr.laila77@gmail.com 

 ملخص:

عقد يهدف البحث إلى بيان أثر فرار الزوجين بالخلع في مرض الموت من الإرث. انطلاقا من أن 

النكاح الصحيح أحد أسباب الإرث، وهذا السبب ينقطع بالبينونة، فلا يتوارث الزوجان؛ إلا في الإبانة 

في مرض الموت، لأنها مضنة التهمة بالفرار من الإرث؛ والخلع في مرض الموت محل تهمة في إسقاط حق 

على التوارث بين الزوجين".  وارث، وهو محل الدراسة هنا، والتي وسمتها بـــ"أثر الخلع في مرض الموت

ن، ثم دراسة مسألة الخلع في افيه مطلب اوقد تضمنت الدراسة: مقدمة فيها مخطط البحث، وتمهيد  

مرض الموت، وقد جاءت في مبحثين. المبحث الأول وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوج على ميراثهما؛ 

وقد اتبعت في  ميراثهما، وميراث بقية الورثة.والمبحث الثاني وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوجة على 

مرض الموت سبب للطعن في ، وتوصل البحث إلى أن هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي

  اتصرفات المريض، سد  
 
لا خلاف بين الفقهاء في و  على حقوق الورثة. الذريعة الفرار من الإرث، وحفاظ

سبب اختلاف و  لكنهم اختلفوا في مقدار عوض الخلع.صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت، و 

 وجة راغبة في محاباته على حساب إرث بقية الورثة. الفقهاء في اعتبار العوض مخافة أن تكون الز 

 مرض الموت. ،يراثالم ،الزوجين، : الخلعالكلمات المفتاحية
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 مقدمة

شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من 

ا عبده ورسوله، وبعد.  أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمد 

فإن عقد النكاح الصحيح يُعد أحد أسباب الإرث المتفق عليها، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، 

 أن الإبانة في مرض الموت مضنة وحيث أن هذا السبب ينقطع بالفراق والبينونة، فلا يتوارثان؛ إلا

الفرار من الإرث. وذلك لأن المال في مرض الموت تعلق به حق الورثة، والتصرف فيه منوط بالمصلحة، 

 
 
في مرض  ابائن   اوما كان فيه ضرر فالأصل التوقف؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا طلق امرأته طلاق

ها ترثه، على خلاف في كيفية هذا الإرث بين الفقهاء؛ وهو موته، وهو متهم بحرمانها من الميراث: فإن

 فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

للزوجية وتحصل به البينونة المانعة من الإرث، فهو كذلك في مرض الموت  اولما كان الخلع قاطع  

وكل من حاول إبطال حق مسلم بعد ثبوته فإن الذي عليه جمهور  محل تهمة في إسقاط حق وارث،

الفقهاء هو أن يعامل بنقيض قصده؛ كما في توريث المبتوتة في مرض الموت، وكما في حرمان من قتل 

 
 

 لسد الذرائع في الشريعة، وهو من الأدلة المعتبرة. مورثه من أن يرثه، إعمالا

، فيحرم على المسلم أن ؤدي وتؤول إلى مفاسد ومضارالتي ت وقد جاءت الشريعة بتحريم الحيل

مرفوعا: )لا  أبي هريرة رضي الله عنه يرتكب الحيل لإسقاط حق أخيه المسلم بعد ثبوته، وفي الحديث عن

ى الحيلِ(
َ
وا محارِمَ اِلله بأدْن

ُّ
ستحِل

َ
كبَتِ اليهودُ فت

َ
رتكِبوا مَا ارْت

َ
، الألباني، 1/44: 1822)العكبري،  ت

  (1323،ح2/243: 1848

وقد تناول الفقهاء ميراث المبتوتة في مرض الموت بمزيد عناية وذكر لها في كتبهم، بينما ندر 

تناولهم للفرار بالخلع من الإرث؛ ولعلهم راعوا ما كان الغالب حينها من أن المال للرجل، ولكن مع تغير 

لتجارة ونحوها، أصبحن ذوات الزمان وسعي كثير من النساء لاكتساب المال عن طريق العمل أو ا

تلجأ له الزوجات ليفتدين أنفسهن من أزواجهن؛ دون  اميسر   امال. مع صيرورة الخلع اليوم خيار  

النظر إلى مقصدهن في الفرار من توريثهم، أو توريث بقية الورثة؛ في السعي للخلع والزوجة مريضة 

 .ضوع ودراستهوهذا هو السبب الذي دفعني لاختيار هذا المو مرض الموت. 

 وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات البحث التالية: 

هل يقاس الفرار من الإرث بالخلع في مرض الموت على الفرار بالطلاق في ميراث أحدهما من  -

 الآخر؟ أم أن الحكم فيه مختلف؟



 
 
 

 

211 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 على التوارث بين الزوجين  أثر الخلع في مرض الموت

 وهل للخلع أثر في الفرار من إرث بقية الورثة عدا الزوجين؟  -

دراسة مستقلة؛ مستحضرة ما قد ة هذا الموضوع الاستفسارات رأيت دراسوللإجابة على هذه 

يؤثر في ميراث الزوجين من بعضهما في الحالتين من مرض أحدهما المخوف، وأثر دفع عوض الخلع 

  من مهر وغيره، في مرض الموت على إرث بقية الورثة.

 كما تظهر أهمية الدراسة في:

من المسائل التي تتعلق بالتنظيم المالي والأسري والإنساني في الإرث، والذي سماه الله  أنها -

 سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته ُّٱحدوده فقال عز من قائل:
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم
 .[14-12]سورة النساء: َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

موقف الفقهاء ببيان أقوالهم في الوقوف في وجه كل من يحاول أن يتحايل في إسقاط  إظهار -

  ،ه أكثر من نصيبهئعطاإحق وارث أو إنقاصه، أو المحاباة ب
 
 .افيما لو بقي وارث

 منهج البحث:

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء وآرائهم 

 أحكام هذه المسألة وبيان العلل الواردة على كل حكم لهم في كل مسألة.في 

 مخطط البحث

 اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي على: 

مقدمة ذكرت فيها أسباب دراسة هذا الموضوع وتساؤلاته، وأهدافه، وأهمية الدراسة،  -

 والمنهج المتبع فيها، ومخطط البحث. 

 ذكرت فيه التعريف بمصطلحات البحث، وجعلته في مطلبين. تمهيد -

 على مبحثين: احتوتدراسة مسألة الخلع في مرض الموت، وقد  -

 المبحث الأول وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوج على ميراثهما.

 المبحث الثاني وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوجة على ميراثهما، وميراث بقية الورثة.

 دراسة بأهم النتائج والتوصيات.ثم ختمت ال -

 تمهيد:

دون فهم مصطلحاتها؛  دراسة من المقرر عند أهل العلم أنه لا سبيل إلى فهم واستيعاب أي

ومن هنا كان من الأهمية بمكان تحديد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالبحث، وبيانها من حيث 

 امها. اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، بادي ذي بدء قبل تناول أحك



 
 
 

 

 212  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. ليلى بنت علي الشهري 

 المطلب الأول: مصطلحات البحث

  الخلع:

وهو أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها. ويُقال: خلع امرأته خلعا: أي طلقها بفدية من مالها. 

ع، قال الفيومي: "وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد لباس للآخر،  والاسم
ْ
ل
ُ
عَ هو الخ

َ
ل
َ
من خ

 .(2/208: 1420)ابن فارس،  فإذا فعل ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه"

 ح فقد اختلفت فيه عبارات المذاهب الفقهية الأربعة:أما تعريفه في الاصطلا 

فجاء تعريفه عند الحنفية بأنه: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، أو ما في معناه، وقبول 

  .(4/44: 1412)ابن نجيم،  الزوجة

وجاء تعريف عن المالكية بأنه: الطلاق بعوض ولو من غير الزوجة، أو بغير لفظ 

 .(432/ 2: 2002)الجندي،الخلع

وجاء تعريف عند الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق 

  .(2/262)الشربيني، د.ت:  أو خلع

وجاء تعريفه عند الحنابلة بأنه: فراق الزوج زوجته على عوض منها أو من غيرها بألفاظ 

  .(3/212: 1402)البهوتي،  مخصوصة

 مرض الموت المخوف 

والمرض: حالة خارجة ؛ المرض لغة: السقم، وهو نقيض الصحة، ويكون للإنسان والحيوان

قال ابن الأعرابي: أصل المرض: النقصان، وهو بدنٌ مريض: أي ناقص  عن الطبع، ضارة بالفعل.

قال ابن عرفة: المرض في البدن: فتور الأعضاء، وفي القلب: و  القوة؛ وقلب مريض: أي ناقض الدين.

 .(206-10/204: 1884، الزبيدي، 2/222: 1880)الجوهري،  ن الحقفتور ع

: عبد المنعم ) صوفي الاصطلاح الفقهي: المرض: ما يعرض للبدن، فيخرجه عن الاعتدال الخا

2/261-262).  

بين الفقهاء المراد بالمرض المخوف، ولعل أقربه ما قيل فيه: ويقصد بالمرض المخوف: ما  وقد

 (.4/122: 2002)ابن عرفة،  .اأقعد صاحبه عن الدخول والخروج، وتوقع الموت منه قريب  

الموت كان مرض الموت، سواء  كان صاحب فراش  إذا كان الغالب منه وجاء في الفتاوى الهندية:

 لم يكن.م أ
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وفي حكم المريض مرض الموت من توقع هلاكه بنحو من وقع الطاعون ببلده، أو كان بين 

دم لقصاص أو قتل؛
ُ
وما قال  الصفين عند التحام الحرب، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو ق

  (.242 ، ص1280)البهوتي،  طبيبان عدلان بأنه مرض مخوف، فهو كذلك

 صّلةالمطلب الثاني: الألفاظ ذات ال

 الطلاق 

غة
ّ
لاق في الل

ّ
ي عنه: الحل ورفع القيدالط

ّ
، وهو اسم ، ومنه إطلاق الأسير إذا حلّ إساره وخل

مصدره التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله: طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، 

بمعنى سرحت، وروي بالهاء )طالقة( إذا بانت من زوجها، ويرادفه الإطلاق، يقال: طلقت وأطلقت 

)ابن  وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت، والإطلاق لغيرها إذا سرح، فيقال: طلقت المرأة، وأطلقت الأسير

 (.2/24: 1420فارس، 

 وقد عرّفه فقهاء المذاهب بتعريفات عدة، لا تخرج عن التعريف اللغوي:

فعند الحنفية: رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح إذا تم العدد ثلاثا ويوجب زوال 

الملك باعتبار سقوط اليد عند انقضاء العدة في المدخول بها وانعدام العدة عند عدم الدخول 

 (.2/ 6: 1414، لسرخس يا) والاعتياض عند الخلع

الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة وعند المالكية: هو صفة حكمية ترفع حلية متعة 

  (.12/ 4 :1408، لخرش ي) لذي رق حرمتها عليه قبل زوج

  (.262/ 2: 1422)الأنصاري،  وعند الشافعية: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

 وعند الحنابلة: حل قيد النكاح، أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات، أو بعضها

  (.428/ 2: 1833)المرداوي، 

افعيّة والحنابلة و
ّ
لاق من ألفاظ الخلع عند الش

ّ
، ابن مفلحو ، 10/2: 1418)الماوردي،  الط

لاق بعوض هو في أحكامه كالخلع عند الفقهاءكما أن ، (3/281: 1823
ّ
: 1414، لسرخس ي)ا الط

 الآخر.، لأنّ كلّ واحد منهما مفارقة بعوض فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في (6/142

 :الصداق

[ 4]النساء:  َّيي يى ين يم ٱُّٱ الصداق في اللغة: مهر المرأة، ومنه قوله تعالى:

وجمعها صُدُق وصَدُقات. وأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها، وأصدقتها تزوجتها على صداق. 

)الجوهري،  والصداق يطلق على المهر، والصدقة، والنحلة، والعطية، والعقر، والأجر، والفريضة

1880 :4/1242.) 
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أما في اصطلاح الفقهاء؛ فقد اختلفت المذاهب في تعريفه، فعرفه الحنفية: بأنه اسم للمال 

الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية، أو بالعقد، أو هو ما تستحقه 

  (.4/220: 1226الحصفكي، ، 2/216: 1213)البابرتي،  المرأة بسبب الوطء

 . (2/284: ، د.تالدسوقي) رفه المالكية: بأنه ما يُعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بهاوع

ا : )الشربيني، د.ت كما عرفه الشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر 

2/220). 

 (.4/120: 1421)ابن مفلح،  وعرفه الحنابلة: العوض المسمى في النكاح ونحوه

 مهر المثل:

الفقهاء في تعريف مهر المثل بناء على اختلافهم في اعتبارات الكفاءة؛ فعرفه الحنفية:  اختلف

 بأنه المهر الذي أعطي مثله لمن تساويها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها

 (.2/224: 1822)الكاساني، 

جمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت المالكية: بأنه ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، و وعرفه 

 (.2/464: 1408)عليش،  شقيقة أو لأب؛ لا الأم، والعمة

وعرفه الشافعية: بأنه ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم النسب، ويعتبر سن، وعقل، 

  (.4/224: ، الشربيني، د.ت2/242: 1282)الشافعي،  ويسار، وبكارة، وثيوبة

من أقاربها، ويعتبر فيه: دينها، وعقلها، وجمالها، ويسارها، : مهر مثلها وهو عند الحنابلة

  (.2/104: ، د.تابن قدامة) وبكارتها، وثيوبتها، ونسبها، وكل ما يختلف لأجله الصداق

 العدة:

ا، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء؛ والعِدّة:  ، عَدًّ  لغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ
ُ
ة العِدَّ

تْ 
َّ
ل
َ
ة المرأة: أيام أقرائهاالـجماعة، ق رَتْ؛ وعِدَّ

ُ
ث
َ
و ك

َ
 (.2/440 :1880)الجوهري،  أ

 وفي الاصطلاح: اختلفت فيها عبارات الفقهاء والمعنى فيها واحد:

فقد عرفها الحنفية بأنها: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم 

 (.4/132: 2002)ابن الهمام،  مقامه من الخلوة والموت.

ا، لمنع المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من نكاح غيره حتى  والمالكية قالوا: هي مدة معينة شرع 

  (.1/461: 1413)الصاوي،  تنقض ي عدتها
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 وهي عند الشافعية: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها

 (.2/428: )الشربيني، د.ت

الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل وعند 

  (.4/238: 1402)البهوتي،  أو مض ي أو قرء أو أشهر

 الخلع في مرض الموت.

اتفق الفقهاء على أن الخلع في مرض الموت يقع كالخلع في حال الصحة، فيصح الخلع في مرض 

 (.2/212: 1822)الكاساني،  منهما النكاح والبيع ونحوهاالموت من الزوجين، كما يصح 

قال ابن قدامة: "المخالعة في مرض الموت صحيحة، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة، أو 

 اهما جميع  
 
: 1862)ابن قدامة،  "ا؛ لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع، ولا نعلم في هذا خلاف

4/233.) 

 ويصح للزوج أخذ عوض الخلع قلي
 

) القليوبي،  ومنفعة كالصداق، اوعين   ا، دين  اوكثير   لا

 (.2/210: 1883وعميرة، 

وا بالكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى
ّ
 ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ  : واستدل

  [.4]النساء: َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ  : ، وقوله تعالى [228]البقرة: َّعج

قها   : البخاريّ في امرأة ثابت بن قيس بقوله صلى الله عليه وسلم لهوأمّا السّنّة فما رواه 
ّ
)اقبل الحديقة وطل

)
 
  . وهو أوّل خلع وقع في الإسلام((، 4814، ح 3/2021: 1404)البخاري، تطليقة

عثمان ورث تماضر فهذا  ، وأمّا الإجماع فهو إجماع الصّحابة والأمّة على مشروعيّته، وجوازه

الكلبية من عبد الرحمن بن عوف لما طلقها فبت طلاقها في مرضه، بمحضر من الصحابة بنت الأصبغ 

 (.4/146)ابن الهمام، د.ت:   اولم ينكر، فكان إجماع  

وبناء على ما سبق فإن الخلع إن كان في حال الصحة، ومات أحدهما، لم يرثه صاحبه، 

وابن قدامة، ، 2/212: 1822)الكاساني،  لانقطاع الزوجية فلا توارث بينهما بلا خلاف بين الفقهاء

1862: 4/233.) 

وأما في مرض أحدهما المخوف ونحوه، والتهمة قائمة بقصد حرمان من استحق الإرث من 

نصيبه الشرعي؛ فإن للفقهاء أقوالهم في ذلك، مع اعتبار ما بين بينونة الخلع والطلاق من فرق، إذ أن 

 الخلع يفارق الطلاق من وجهين:
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 الأول: أنه يكون برغبة من الزوجة وطلب منها. 

لاق بعوض، فلا تقع 
ّ
ه عقد على الط

ّ
الثاني: أنه لا يتم إلا بقبول الزوج، وذلك بالإجماع؛ لأن

)الكاساني، الفرقة ولا يستحقّ العوض بدون القبول؛ بل اشترطوا أن يكون باللفظ في مجلس العقد 

عدا المالكية، الذين ألزموا  (4/228 :1862ابن قدامة، و ، 4/441 :الشربيني، د.ت، و 2/143: 1822

: 2014، التتائي، 4/204: 2002)الجندي،  الإيجاب والقبول مع الاكتفاء بالمعاطاة الدالة عليه كالبيع

4/212.) 

وقد استفاض كلام الفقهاء وتناولهم لميراث المبتوتة في مرض الموت بالطلاق؛ لأن المفارقة في 

فويت حق الإرث الذي ثبت بسبب النكاح، إلا أن البينونة بالخلع تفارق البينونة مرض الموت مضنة ت

بالطلاق؛ لأن الطلاق صادر من الزوج لا خيار للزوجة فيه، في حين أن الخلع يشترك فيه الطرفان من 

  حيث رغبة الزوجة وطلبها، وقبول الزوج للعوض ومفارقتها.

لزوجين من الآخر، ممن وقعت الفرقة بينهم بالخلع في وقد تباينت أقوال الفقهاء في إرث أحد ا

مرض الموت، سواء في العدة أو بعدها؛ وهذا الخلاف وقع من حيث إرث الزوجة، ومن حيث إرث 

الزوج، ومن حيث كون الزوج المخالع هو المريض مرض الموت، أو كون الزوجة هي المريضة، وأثر ذلك 

ا في قدر العوض الذي افتدت به نفسها في مرضها المخوف، إذ على ورثة الزوجة المخالعة؛ كما اختلفو 

  هو مضنة محاباة الزوج، وحرمان بقية الورثة؛ مما ذكره الفقهاء وسنبينه فيما يأتي.

 المبحث الأول: أثر الخلع في مرض الزوج على الإرث: 

ا مرض الموت، فتطلب الزوجة مخالعته، ويجيبها إلى  وصورة المسألة فيه: أن يكون الزوج مريض 

 ذلك. 

فإن مات الزوج المخالع من مرضه فهل ترثه المختلعة، وهي من سعت إلى الفرقة، وكانت 

 ن ماتت قبله، وقد قبِل العوض وفارقها؟إبسببها؟ وهل يرث هو منها 

لزوج المريض مرض الموت نافذ، سواء أكان بمهر المثل أم أقل منه؛ اتفق الفقهاء على أن خلع ا

)الخطاب،  لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى؛ ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه ش يء

  (.4/236 :1862ابن قدامة، ، 3/222: 1282

 وله في الخلع في مرض الموت حالتان ذكرها الفقهاء: 

ن الزوج هو المريض مرض الموت وخالع زوجته في مرضه المخوف ووقعت الحالة الأولى: إن كا

 الفرقة بطلبها، ثم مات من مرضه؛ فهل ترث الزوجة منه؟ على قولين:
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القول الأول: أن الزوجة إن اختلعت من زوجها ثم مات من مرضه، أنها لا ترثه؛ سواء أمات 

: 1822الكاساني، ، و 138-6/132: 1414)السرخس ي،  وهي في العدة أم بعدها. وهو مذهب الحنفية

 .(4/233: 1833)المرداوي،  والحنابلة في رواية (،2/130: 1418)الماوردي،  والشافعية(، 221/

القول الثاني: أن الزوجة المختلعة ترثه إن مات في مرضه المخوف الذي خالعها فيه، ولو 

)الماوردي،  وقول بعض الشافعية، (2/324 :1413الصاوي، ) خرجت من العدة. وهو مذهب المالكية

 .(236-4/233: 1833المرداوي، ، 3/44: 1823)ابن مفلح،  . ورواية عن الحنابلة(2/130: 1418

 أدلة الفريقين:

حيث لا نص صريح في المسألة فقد استدل أصحاب القول الأول: المانعين للزوجة المختلعة في 

 كالتالي:مرض الموت من الميراث، بأدلة من المعقول 

ولا  أن الزوج غير متهم هنا، فهي من طلبت الفرقة بالخلع؛ وإذا كانت هي التي طلبت، فلا تهمة،

 .(4/233: 1862)ابن قدامة،  ايكون الزوج بذلك فار  

أن الزوجة المختلعة رضيت بإبطال حقها بسؤالها الفرقة في مرض موت زوجها، وهي في غالب 

 (.2/130: 1418)الماوردي،  وما يترتب على الخلع من البينونة الأحوال تكون عالمة بهذا المرض،

أن الخلع فرقة تمنع من الميراث في حال الصحة، فوجب أن تمنع من الميراث في حال المرض؛ 

 (.2/130 :1418)الماوردي،  وقد أجمع الفقهاء على منع الزوجة المختلعة في حال الصحة من الإرث

لزوجة، كالفرقة بالخلع في حال ميراث الزوج، يمنع كذلك من ميراث اأن كل فرقة يمنع فيها من 

  .(8/131: 1422)الجويني،  الصحة؛ لأن الناس يرثون من حيث يورثون 

 أن استحقاق الميراث فرع على ثبوت العقد، فلما ارتفع العقد بالخلع، كان سقوط الميراث أولى.

 (.11/212: 2004)العثيمينن 

نَّ الإرث لا يثبت
َ
إلا عند الموت؛ لأن المال قبله ملك المورث بدليل نفاذ تصرفاته فيه، فلا بد  أ

من وجود السبب عند الموت، ولا سبب هنا إلا النكاح، وقد زال بالإبانة؛ ولا يرث الزوج منها بلا خلافٍ، 

ا في حق الإرث لورث؛ لأن الزوجية لا تقوم بأحد الطرفين، فدل أنها زائ  ولو كان النكاح قائم 
ٌ
 لة

 . (2/212: 1822)الكاساني، 

 استدل أصحاب القول الثاني القائلين بتوريث المختلعة في مرض الموت، بما يلي:

بمحضر من  أن الصحابة رضوان الله عليهم ورثوا المبتوتة في مرض الموت، كما فعل عثمان 

فثبت أنه إجماع منهم على  (،1421،ح6/138: 1848،الألباني،4/262: 1414)البيهقي، الصحابة
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، وقد كان الطلاق بطلبها؛ والخلع طلاق بطلب من الزوجة، ولا (10/4846: 1423)القدوري،  تصويبه

 (2/130: 1418)الماوردي،  فرق 
 

: 1222) الباجي، .؛ وقد جعل أهل العلم فعل عثمان في ذلك أصلا

 (.4/144،ابن الهمام، د.ت: 10/22: 1882، الجاحظ، 2/226

: إني كنتُ نحلتُكِ جدادَ  ما روي عن أبي بكرٍ 
ُ
ة  قالَ لعائشة رضي الله عنها: " يا بنيَّ

ُ
ا حضرَتهُ الوفاة

َّ
أنه لم

ما هو اليومَ مالُ الوارثِ فاقتسِموهُ على كتابِ 
ّ
ا ولو كنتِ جددتيهِ وأحرزتيهِ كانَ لكِ، وإن عشرين وسْق 

" ِ
َّ

ا منهم على أن مال  من الصحابة  وكان ذلك بمحضرٍ (، 2422ح ،) ابن مالك، اللَّ فيكون إجماع 

 .(2/218: 1822)الكاساني،  المريض في مرض موته يصير ملك الوارث من وجه أو من كل وجهٍ 

من التصرف فيما زاد على الثلث لما فيه من إضرار الوارث، فكان  اأنه لما كان المريض ممنوع  

 من إسقاط الوارث، فلا تسقط من الإرث باختلاعها. اأولى أن يكون ممنوع  

أن التهمة في الميراث تهمتان تهمة في استحقاقه وتهمة في إسقاطه، فلما كانت التهمة في 

استحقاقه وهي تهمة القتل رافعة لاستحقاق الميراث، وجب أن تكون التهمة في إسقاطه بالفرقة رافعة 

  .(2/130: 1418)الماوردي،  لإسقاط الميراث

 
 
 الولا تعلق حق الوارث بمال مورثه في مرض الموت، لما كان له حق نقضه، ولكان التبرع تصرف

 من أهله في محل مملوك له، لا حق للورثة فيه؛ فدل حق النقض على تعلق الحق به في مرض الموت

  .(2/218: 1822)الكاساني، 

بأنا لا نسلم أن الطلاق كان بطلبها، لأنه روي أن ابن   أعترض: على الاستدلال بفعل عثمان

قال: من سألتني الطلاق طلقتها، فأرسلت إليه تماضر تسأله الطلاق، فقال: إن حظتي   عوف

فآذنيني، فلما حاضت قال إذا طهرتي فآذنيني، فلما طهرت طلقها؛ ولو كان بسؤالها لاقتض ى الجواب 

 .(10/4830: 1423)القدوري،  اء الطلاقفي الحال، فلما تأخر، كان ذلك ابتد

 
 
من  ا، وفعله رضوان الله عليه كان تحرز  ايجاب: بأن ما ذكرتموه تعليق للطلاق وليس طلاق

 (.1/130: 2012،ابن جزي،2/122) القرطبي، د.ت: الطلاق البدعي

 سها؟ فإن قيل: لم تورثونها وقد بانت منه؛ وهو لم يفر منها، إنما جعل ذلك إليها، ففرت بنف

وبسببه يُجاب: بأن كل بينونة وقعت في مرض الموت، فالمبارأة للمرأة إذا مات من ذلك المرض، 

 (.1406،2/234)ابن مالك، كالمبتوتة بالطلاق في مرض الموت كان ذلك لها؛ فترث منه

 الترجيح بين الأقوال:

يظهر والعلم عند الله أن القول بالجمع بين القولين السابقين أولى من الترجيح؛ فترثه إن مات 

وهي في العدة، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في توريث من طلبت طلاقها، ولا فرق؛ إلا في بذل 
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سكن، العوض، فلا يجمع عليها ضررين؛ ولأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، من لزوم الم

 
 

 –، ولوجوب الحداد عليها بسبب الزوجية، على أن يكون توريثها وثبوت نسب حملها إن كانت حاملا

إن مات في العدة؛ لأن سبب الإرث الموجب له هو النكاح، وبانقطاعه ينقطع الموجب،  -كما أسلفنا 

 فإن انتقضت العدة فلا توارث بينهما بلا خلاف.

ذي خالعها فيه، فلا يرثها بالإجماع؛ الحالة الثانية: إن ماتت الزوج
ّ
ة في مرض زوجها المخوف ال

ةِ، وَلا يَرِثُهَا" لما روي عن عمر بن الخطاب  عِدَّ
ْ
تْ فِي ال

َ
ان
َ
تْهُ مَا ك

َ
ا وَرِث هَا مَرِيض 

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
 أنه قال: "إِذ

 (.12201، ح4/64: 1822)الصنعاني،

شملتهما، وتوريث الزوجة في المسألة السابقة  ولانقطاع النكاح الذي به يتوارثان، ولأن البينونة

بِلَ وهي في حال 
َ
لمضنة الحرمان، وهي منتفية هنا، إذ لا تهمة منها في قصد حرمانه؛ وقد خالعته وق

ذي أسقط ما كان بيده
ّ
 .(2/142: 1418)الماوردي،  الصحة، فهو ال

 وأما قدر عوض الخلع في مرض الزوج، فلا خلاف فيه؛ فيصح للزوج أخذ 
 

 عوض الخلع قليلا

؛ كالصداق. ا، وكسب  اوعين   ا، دين  اوكثير  
 
 (.2/210:  1883)قيلوبي، وعميرة،ومنفعة

 على الإرث:  المخوف المبحث الثاني: أثر الخلع في مرض الزوجة

 ،4/21: 1412)ابن نجيم،  لا خلاف بين الفقهاء في صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت

لما في ذلك من إخراج وارث في  ا؛ إلا في قول للمالكية بأنه لا يجوز مطلق  (4/233: 1862ابن قدامة، 

 . (2/64: )أبو الوليد، د.ت مرض الموت، قال ابن رشد: والصحيح خلافه

ويتنازع الخلع في مرض الزوجة المخوف مقصدين، الأول: مقصد حرمان الزوج من الإرث؛ 

 والثاني: مقصد حرمان الورثة من التركة؛ و 
 

 على حده. عليه سنتناول المقصدين بالدراسة، كلا

 في حرمان الزوج من الإرث. الزوجة في مرضها المخوفالمطلب الأول: أثر خلع 

وصورته: أن يكون للزوجة مال كثير، فتطلب الخلع بغية الفرار من أن يرثها زوجها، وفي هذه 

 إرثه.الصورة يكون العوض المبذول أقل من نصيبه من الإرث في حال 

ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة إن كانت مريضة واختلعت، فلا يرثها زوجها؛ ولو كان موتها قبل 

 والمالكية (،2/212: 1822)الكاساني، انقضاء عدتها. وهو ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية

 (.2/336: 1882)البهوتي، والحنابلة (،6/68: 1403)النووي،  والشافعية (،2/232 :، د.تالدسوقي)

 وأدلتهم في ذلك: 
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أنها بالخلع وقبض الفداء قد افتدت نفسها، وبانت منه وانقطعت الزوجية، وإذا انقطعت 

 . (6/136: 1414، لسرخس ي)ا ؛ إذ الحكم لا يثبت بدون سبباالزوجية فلا توارث بينهم

احِ بالخلع كان بقبوله هو باعتباره أحد طرفي العقد، والمستحق للمعقود عليه، 
َ
ك  النِّ

َ
سْخ

َ
نَّ ف

َ
أ

سقط ما كان بيده بقبوله أوهو العوض الذي افتدت به نفسها؛ فلا يستحق الإرث؛ لأنه الذي 

 . (2/232: ، د.تالدسوقي) وموافقته

ضاد موجبهما، فيصح أخذ عوض الخلع، لت احتى لا يُجمع له بين استحقاق العوض والإرث مع  

 ولا يستحق الإرث.

 اإلا أن الفقهاء في هذه المسألة لم يذكروا إن كانت فارة ومتهمة بقصد حرمانه من الإرث، علم  

بأن هذا المقصد له اعتباره الشرعي وأثره الذي أقره الصحابة في توريث الزوجة من زوجها الفار 

 معاقبة له بنقيض مقصوده. 

نصوا على أن المرأة إذا فعلت ما يفسخ النكاح في مرض موتها، وكانت متهمة بقصد حرمان وقد 

ها الزوج في طلاق نفسها، فطلقت نفسها؛ لأنها أحد الزوجين 
َ
ل
َّ
زوجها من الميراث، فإنه يرثها، كما لو وك

 .(6/128: 1280)البهوتي،  فرَّ من ميراث الآخر

ع والطلاق؛ إلا أن الأصل في الأحكام الشرعية أن يستوي وكما أسلفنا من وجود الفرق بين الخل

فيها النساء والرجال، إلا ما ثبت اختصاصه بأحدهما بدليل شرعي؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إِنَّ 

ائِقُ الرِّجَالِ( 
َ
ق

َ
سَاءَ ش ِ

ّ
ابي في ؛ قال الخط(1822،ح 1/288: 1848، الألباني، 112،حد.ت)الترمذي،الن

شرح الحديث: " أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، إلا مواضع الخصوص التي 

؛ وقال ابن القيم: "فيه دليل على تساوي (1/48: 1231)الخطابي، قامت أدلة التخصيص فيها" 

 (،244-2/242: 1282)ابن قيم الجوزية،  الشقيقين وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حكم الآخر"

 والفرقة في مرض الموت مضنة الفرار من الإرث.

عليه وبناء على ما سبق تقريره فإنه لا يسقط ميراث زَوْجِهَا إن ماتت من مرضها؛ لأنها  اوقياس  

مثل: أن تخفي مالها عنه، أو أن  -متهمة بقصد حرمانه من الميراث، كما لو دلت قرينة على ذلك 

ا فيجبره الحاكم تصرح بذلك لأحد، أو تخفي مرضها ا ؛ فإن -لمخوف عن الزوج، أو لم يكن الزوج راضي 

لم تكن متهمة بقصد حرمانه من الإرث، فإنه لا يرث منها لو ماتت قبله؛ لأن الخلع لا يتم إلا بقبوله 

 بإجماع الفقهاء إذ هو أحد طرفي إسقاط العقد، وحصول البينونة.
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ذي خالعته فيه قبلها، فلا يرثها الحالة الثانية: إن مات الزوج في مرض زوجته ا
ّ
لمخوف ال

كر في مسألة خلع الزوج المريض يذكر هنا لأن 
ُ
بالإجماع؛ لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان، وما ذ

البينونة شملتهما، ولا يعترض بتوريث الزوج في المسألة السابقة لأننا قلنا بذلك لمضنة الحرمان، وهي 

صد حرمانها؛ وقد خالعها وهو في حال الصحة، فهي من أسقطت منتفية هنا إذ لا تهمة منه في ق

 .(8/131: 1422ويني، الج، 2/142: 1418)الماوردي،  حقها في الإرث منه

 المطلب الثاني: أثر خلع المريضة إن قصدت حرمان بقية الورثة.

إن الشريعة أعطت الورثة حقوقهم في الإرث بسبب قربهم، وحاجتهم؛ كما أعطى الزوج حقه 

أي طرف على آخر، فإنه يعامل في الميراث ى من الميراث، فلا يتعدى أحدهما على حق الآخر، فإن تعد

 .(1/212: 1402)السيوطي،  بنقيض قصده

وكما أن الفرقة في مرض الموت مضنة الحرمان لأحد الزوجين، فهي كذلك مضنة حرمان بقية 

قد تنبه الفقهاء إلى ذلك وتناولها بالبيان في الورثة بالنظر إلى مجموع التركة ونصيب الورثة فيها، و 

 مصنفاتهم.

لأن الخلع الذي قبله الزوج ووافق عليه في مرض الموت أو المرض المخوف للزوجة لا مبرر له 

لإسقاط حق الورثة في الميراث بالعوض الذي يستغرق  ،ل الزوج بطلب الخلعحتايسوغه، إلا أن ي

  ليملي إليها بهذه الحيلة. ،المخوفويستغل في ذلك مرض الزوجة  ؛التركة

ا، لأنه 
 
وقد أسلفنا أن الفقهاء لم يختلفوا على جواز اختلاع الزوجة المريضة مرضا مخوف

. ولكنهم اختلفوا في المقدار (2/264 :والشربيني، د.ت، 4/240 :1862)ابن قدامة،  معاوضة كالبيع

اعتبار العوض مخافة أن تكون الزوجة راغبة الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك، وسبب اختلافهم في 

على حساب إرث بقية الورثة؛ فمن اعتبره معاوضة جعله من  (2/208: )الفراهيدي، د.ت في محاباته

جعله من الثلث كالوصية؛ ومن الفقهاء من نظر إلى أبعد من ذلك،  ،اجميع المال، ومن اعتبره تبرع  

باعتبار قدر إرثه فيما لو ورث ولم يختلع؛ فإن زاد  فجعل صحة العوض الذي يقبضه الزوج المخالع

ت محابية له، على حساب إرث بقية الورثة؛ وهذه الاعتبارات التي ذكرها الفقهاء، هي:  عليه عُدَّ

 
 
 .االأول: اعتبار نصيبه من الإرث، بأن لا يكون أكثر من نصيبه فيما لو بقي وارث

ر من ثلث التركة لأنها متبرعة، وهو بالمفارقة غير الثاني: اعتبار ثلث التركة، بأن لا يكون أكث

 وارث.

 من تهمة المحاباة. االثالث: اعتبار قدر مهر المثل، لأنه العوض المقدر في حال النزاع، خروج  
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وصورته: أن تكون الزوجة مريضة مرض الموت وهي ذات مال قليل، فتختلع من زوجها لتعطيه 

عن الخلع، وتحرم بقية ورثتها من الإرث؛ إذ هو وقت استحقاق الإرث وتعلق حق الورثة  امالها عوض  

، فلا يخلو العوض الذي افتدت به من الاعتبارات وارثيهابمالها؛ وكانت في هذا متهمة بقصد حرمان 

  عن تهمة المحاباة، وهو سبب اختلاف أقوال الفقهاء. االتي ذكرها الفقهاء، خروج  

فقد ذهب الحنفية: إلى أن للزوج المخالع في مرض الموت جميع المهر المسمى في العوض، بشرط 

اعتباره من ثلث المال؛ فإن ماتت الزوجة من مرضها قبل انقضاء العدة، فللزوج المخالع الأقل من 

طاع قدر ميراثه، ومن المهر؛ إن كان يخرج من ثلث مالها مهر. وإن ماتت بعد انقضاء العدة وانق

ه تبرّع 
ّ
لث لأن

ّ
: 1423)القدوري، الزوجية؛ فقولان عند الحنفية، الأول: للزوج المهر ويعتبر من الث

الثاني: له العوض المسمى من جميع المال، لا من ثلثه، سواء كان بمهر المثل أو أكثر؛ وهو  (8/4441

 .(2/148 :1822الكاساني، ، 6/182: 1414)السرخس ي،  رأي زفر

: إلى اعتبار عدم الزيادة على قدر الميراث؛ بأن يكون العوض المسمى بقدر ميراثه ذهب المالكية

من المحاباة؛ فأن زاد العوض عن قدر ميراثه مُنع؛ وفي المنع تأويلان: الأول: المنع منه  افما دون، خروج  

ان قدر ميراثه وهو قول مالك كما في المدونة؛ والثاني: المنع من الزيادة على قدر إرثه، فإن ك  امطلق  

: 1282الخطاب، ، 2/64: )أبو الوليد، د.ت فأقل فلا مانع، وهو قول ابن القاسم، وعليه المذهب

 .(233-2/234: ، د.تالدسوقي، 3/228

وذهب الشافعية: إلى اعتبار مهر المثل والزيادة من الثلث، بحيث يعطى الزوج المخالع جميع 

لمال إن كان بمهر المثل أو أقل، وإن زاد يعطى قدر الزيادة المهر المسمى في العوض؛ فيعتبر من جميع ا

 .(3/214 :1282)الشافعي،  من الثلث

وذهب الحنابلة كالمالكية في اعتبار عدم الزيادة على قدر الإرث؛ فيكون العوض بقدر إرثه فما 

 
 
: 1823)ابن مفلح،  ، أشبه ما لو أقرت لهادون، فإن زاد وقف الزائد على إجازة الورثة، لأنها متهمة إذ

 . (3/268، شرح الزركش ي: 3/232

 أدلة الحنفية القائلين باعتبار العوض من الثلث:

دلالة حق التصرف في ثلث المال فقط، وما زاد عليه ففيه التوقف لأجل حظ الورثة. يدل عليه 

في أعمالكم( أي تصدق قوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة 

باستيفاء ملككم عليها في ثلث أموالكم، وآخر أعمارهم هو في مرض الموت، فدل على زوال ملكهم عن 

 . ةالثلثين لأنه يؤول إلى الورث
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أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، ومتى بذل المال في مقابلة ما لا يتقوم، كانت 

  لث.متبرعة به، والتبرع في المرض من الث

إذا بذلته في مرضها، كان من  –في حال صغرها  –أن كل ما لا يجوز للأب أن يبذل مالها فيه 

 .(2/148: 1822الكاساني، ، 6/182: 1414السرخس ي، ، 8/4441: 1423)القدوري،  الثلث كالهبات

 أما دليل زفر في اعتباره من جميع المال: 

تزوج امرأة بصداق مثلها اعتبر من جميع هو اعتبار عوض الخلع بالنكاح، فإن المريض لو 

ماله؛ لأن ذلك من حوائجه، وكذلك المريضة إذا اختلعت؛ لأن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى 

 .(2/148 :1822الكاساني، ، و 6/182: 1414)السرخس ي،  الزوج

حرم منه اعترض: بأنه سيتخذ ذريعة من الزوج للإضرار بالزوجة؛ كي يخرج منها بجميع مالها، وي

 بقية الورثة.

 دليل الشافعية: 

إن كان بمهر المثل أو أقل نفذ، ولم يعتبر من الثلث، لأن من حوائجها الأصلية دفع الضرر عن 

نفسها، ولكن يقدر بقدر حتى لا يكون ذريعة إلى المحاباة؛ ولا محاباة في قدر مهر المثل؛ وأما إن كان 

زوج، فيعتبر من الثلث؛ ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بأكثر من مهر المثل فالزيادة كالوصية لل

  .(3/214: 1282)الشافعي،  بالخلع عن الإرث

 أدلة المالكية والحنابلة: القائلين باعتباره بقدر ميراثه.

أن تقدير العوض بقدر ميراثه لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها، فإن الخلع إن وقع بأكثر من 

همة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة الميراث تطرقت إليه الت

عليه؛ أشبه ما لو أوصت أو أقرت له؛ وإن وقع بأقل من الميراث، فالباقي هو أسقط حقه منه فلم 

 .(4/236 :1862)ابن قدامة،  يستحقه، فتعين استحقاقه الأقل منهما

 الترجيح:

ا على حق الزوج في أن الأ  -والعلم عند الله  -يظهر  رجح في المسألة هو الجمع بين الأقوال حرص 

تقدير العوض والتحرز من المحاباة والاحتياط لحفظ مال بقية الورثة، فلا يستحق في العوض عن 

ا لذريعة حرمان الزوج، وحرمان بقية  الخلع إلا أقل هذه الأمور، من ثلث تركتها أو قدر ميراثه منها؛ سد 

لمصلحة الزوجة وورثتها، وإعطاء الزوج حقه؛ لأن الزوج قد يضغط على الزوجة في مرض  اوجلب  الورثة، 

ا كبير   يزيد عما يستحقه بالميراث  اموتها ليخرج بأكثر من مقدار إرثه أو تتواطأ معه، فتسمي له عوض 



 
 
 

 

 224  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. ليلى بنت علي الشهري 

ل أو يزيد عن ثلث تركتها؛ حماية لحق كل ذي حق، ومنع من تسول له نفسه باستغلال الحيل للوصو 

  بها إلى التعدي على حق الغير.

ويعتبر الزّائد على إرثه يوم موتها لا يوم الخلع، وحينئذ فيوقف العوض المخالع به إلى يوم 

 خذه الزّوج، وإن كان أكثر، ردّ ما زاد على إرثهأالموت، فإن كان قدر إرثه فأقلّ، ودون ثلث تركتها 

  .(3/228: 1282)الخطاب، 

، ويُمنع امالها بقصد حرمان بقية الورثة من إرثهم؛ فيعترض عليه قطع  أما لو خالعته بجميع 

منه لذريعة إضرار الزوج بالزوجة المريضة، ليخرج بجميع مالها ويحرم بقية الورثة؛ ويُرد ما يستحقه 

 من عوض على المسألة السابقة.

ا به، كما لو الحالة الثانية: إن شفيت من مرضها ذاك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعه

خالعها في الصحة، ولو أتى على جميع مالها، ولا توارث بينهما على كلّ حال؛ لأنه ليس من مرض موتها؛ 

 . (4/236 :1862)ابن قدامة،  والخلع في غير مرض الموت، كالخلع في حال الصحة

 :نتائجال

 إلى النتائج التالية: البحث خلص

  االموت سبب للطعن في تصرفات المريض، سد   مرض
 
على  الذريعة الفرار من الإرث، وحفاظ

 حقوق الورثة.

اتفق الفقهاء على أن خلع الزوج المريض مرض الموت جائز ونافذ، ويصح أخذ عوض الخلع 

 
 

. ا، وكسب  اوعين   ا، دين  اوكثير   قليلا
 
 ومنفعة

ثه إن مات في العدة، وإن ماتت قبله فلا يرثها إن خالع الزوج في مرضه المخوف، فإن الزوجة تر 

 بالإجماع؛ لانقطاع النكاح بينهما.

لا خلاف بين الفقهاء في صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت، ولكنهم اختلفوا في مقدار 

 عوض الخلع.

 الزوجة إن كانت مريضة واختلعت، لا يرثها زوجها؛ ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها، إلا لو

كانت متهمة بقصد حرمانه من الميراث، بدلالة الحال والقرائن؛ أما إن مات الزوج قبلها، فلا يرثها 

 بالإجماع؛ لانقطاع النكاح بينهما.

سبب اختلاف الفقهاء في اعتبار العوض مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على 

من ثلث تركتها أو قدر ميراثه منها؛ ويعتبر  لهذه الذريعة فللزوج الأقل احساب إرث بقية الورثة. وسد  
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العوض يوم موتها لا يوم الخلع. أما إن شفيت من مرضها الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به، 

 كما لو خالعها في الصحة.

 التوصيات:

 بعض التوصيات، كالتالي:لا بد من ذكر توصل إليه من نتائج كان تم الوبعد ما 

سلطة تقديرية بحسب الوقائع في توريث أحد الزوجين من الآخر فيما لو أن يكون للقضاء 

 ثبت فرار أحدهما بالخلع من الميراث.

أن لا يعطى القاض ي صلاحية إجبار الزوج على قبول الخلع في مرض الزوجة، خشية الفرار 

 بالإرث.

 مرض الموت. أن يعطى الزوجين الحق في الطعن في صحة الخلع لإخراجهم من الإرث بوقوعه في

أن يكون لورثة الزوجة إن ماتت من مرضها الحق في إبطال العوض المخالع عليه، ورده إلى 

 الأقل من إرثه ومن الثلث.

 أن يعاقب الفار من الإرث بنقيض مقصوده، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

إلى حين موت إن صحت جميع أركان الخلع في مرض الموت وشروطه، يوقف العوض في الخلع، 

 المورث؛ فلا ضرر ولا ضرار، ولا محاباة لأحدهما. 
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